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Résumé en français

Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de
forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait
à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou
de production matérielle de la décision attaquée.

Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire,
au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce
texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois
suivant la suspension.

La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La
suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché
d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi
l’illégalité de la mesure prolongée.
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Résumé en arabe

توقف موظف – عرض القضية عل المجلس التاديب – خلال اربعة اشهر من يوم التوقيف ( نعم).
القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقض بتوقيف التصدي إل حين عرض القضية عل المجلس التاديب الا ان الفصل
73 من القانون الاساس العام للوظيفة العمومية واضح ف وجوب تسوية وضعية المعن بالامر الموقوف خلال اربعة اشهر من يوم

التوقيف.
عدم عرض قضية الموظف الموقوف عل المجلس التاديب خلال المدة المذكورة يجعل قرار الايقاف المتخذ متسما بالشطط وقابلا

للالغاء.

Texte intégral

القرار عدد : 190- المؤرخ ف : 8/2/2001 – ملف إداري عدد :578/5/1/98
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
ف الشل :

حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ3 يونيو98 من طرف الجماعة الحضرية للمهدية بالقنيطرة ف شخص رئيسها ضد الحم الصادر
عن المحمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/4/98 ف الملف 280/97 مقبول لتوفره  عل الشروط المتطلبة قانونا.

وف الجوهر :
31 مارس1997، عرض التاق مقال  مؤرخ  ف  م المستانف المشار إليه  انه  بناء  علحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الح
مولاي اسماعيل انه بمقتض القرار الذي اصدره  رئيس  المجلس  البلدي  لمهدية  تم توقيف العارض عن عمله بعلة انه رفض الامتثال
لاوامره الموجهة المتمثلة ف تتبع أشغال  بناء  المسجد  الموجود  بقصبة مهدية واحصاء جميع الوثائق واوراق المحاسبة المتعلقة بهذه
الأشغال حت يمنه التوقيع  عل  الفياتير  والمساحات المتعلقة بهذه الأشغال الت كان يقوم بها اشخاص اخرون وان امتناعه عن
التوقيع كان مبررا لونه  لم  يلف  بتتبع ومراقبة هذه الأشغال فضلا عن كونه لم يتوصل باجوره عن شهر اكتوبر1996 وقد وجه رسالة

استعطاف  من اجل تراجع رئيس المجلس البلدي عن قراره دون نتيجة.
وحيث نع الطاعن عل القرار المذكور عدم الشرعية وعدم الارتاز  عل  أساس  خصوصا  وانه  لم  يتم عرض قضيته عل المجلس

التأديب ولذلك التمس الحم بالغاء قرار التوقيف وباداء اجرته عن شهر أكتوبر 1996 وبارجاعه إل عمله.
وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدع عليها بارتاز القرار المطعون فيه عل اسس سليمة قضت المحمة الإدارية بالغاء المقرر

المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عل ذلك فاستانفت الجماعة الحضرية لمهدية الحم المذكور.
وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص السبب الأول للاستئناف
لم يدخل ف م المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل32 من قانون المسطرة المدنية بسبب ان المدعالح حيث تعيب الطاعنة عل

مقاله عامل إقليم القنيطرة باعتباره وصيا عل الجماعة العارضة وكذا وزير المالية باعتبار الطاعن موظفا.
لن حيث ان دعوى الإلغاء دعوى عينية ترم إل مخاصمة قرار إداري بما يون معه السبب المثار غير منتج.
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وفيما يخص السبب الثان للاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة كذلك عل الحم المطعون فيه خرق مقتضيات طلب الإلغاء الذي اوجب المشرع ان يون متوبا ومصحوبا

بنسخة من القرار الصادر والحالة ان مقال الطعن غير مصحوب باية وثيقة.
لن حيث انه بالرجوع إل المقال الافتتاح للدعوى يتضح ان طالب الإلغاء قد استعرض مراجع القرار المطلوب الغاؤه والذي يحمل

رقم 435.
وحيث ان المستانفة لا تنازع ف صدور القرار المذكور ولا تتمسك بعدم قبول الطعن شلا، بل اكثر من ذلك فانها تدافع عن مشروعية

قرارها مما يون معه السبب المثار غير منتج.
فيما يخص السبب الثالث والرابع للاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة كذلك عل الحم المستانف بث المحمة ف النزاع رغم ان القرار الإداري المطعون فيه لم يتسب بعد الصيغة
النهائية والتنفيذية كما ان القرار المذكور لم يؤثر ف مركز الطاعن لانه لم يصبح بعد قرارا نهائيا فضلا عن كون الطاعنة وجهت

للمستانف عليه عدة انذارات وتوبيخات بخصوص عدم امتثاله للاوامر المصلحية الموجهة إليه.
لن حيث ان القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقض بتوقيف الطاعن المذكور إل حين عرض قضيته عل المجلس
التاديب الا ان الفصل73 من القانون الاساس العام للوظيفة العمومية واضح وصريح ف وجوب تسوية وضعية الموظف الموقوف
خلال اربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي جرى به العمل بالتوقيف وان المشرع قد نص عل انه ف حالة عدم صدور أي مقرر عند انتهاء

الاجل فان الموظف يتقاض من جديد كامل مرتبه.
وحيث ان الإدارة لا تنازع ف انها لم تعرض قضية الموظف المذكور عل المجلس الأعل رغم مرور اجل اربعة اشهر فيون قرارها

المذكور اصبح ملتمسا بالتجاوز ف استعمال السلطة مما يبرر الغاءه وبذلك فان الحم المستانف يعتبر واجب التاييد.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل بتاييد الحم المستانف
وبه صدر الحم وتل ف الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن السيمو – محمد بورمضان‐ 

احمد دينية وعبد اللطيف بركاش  وبمحضر المحام العام السيد عبد الجواد الرايس وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس                         المستشار المقرر                كاتب الضبط
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